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 م١٩٩٢لسنة ) ٣٨(رار جمهوري بالقانون رقمق
 بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها

 :رئيس مجلس الرئاسة
 .ة اليمنيةبعد الإطلاع على اتفاق إعلان  الجمهوري

 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية
 .ءم بتشكيل مجلس الوزرا١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار الجمهوري رقم
 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة

 قـــرر
 الفصل الاول

 التسمية والتعاريف
 القانون قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها ويهدف إلى          ايسمى هذ  )١(مادة

د الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال الأغذية غيـر    ض كحماية المستهل 
 .الصالحة

يقصد بالعبارات التالية  المعاني  الموضحة قرين كل منها مالم يقـتض              )٢(مادة
 :سياق النص معنى آخر

 .وزارة الإسكان والتخطيط الحضري :الوزارة 
 .وزير الإسكان  والتخطيط الحضري :الوزير 
 .ئة بوزارة الإسكان  التخطيط الحضري قطاع البلديات  والبي :القطاع 
أية طريقة يتم بها ترويج بيع او تصريف أي غذاء  بطريقـة               :الإعلان 

 .مباشرة أو غير مباشرة
 .مفتشوا الصحة وضباط الصحة او الطبيب البيطري :الموظف المختص 
الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الإسكان والتخطيط        :الجهة المختصة  

 .وعها بمكاتب الوزارة  في الوحدات الإداريةالحضري وفر
 .اللجنة الفنية الاستشارية المؤلفة  بموجب أحكام هذا القانون :اللجنة  
هو الجهة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة  الإسـكان           :المختبر المعتمد  

والتخطيط  الحضري والمناط  بها أعمال الفحوصات والتحاليل وتقـديم           
 .نفيذا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذيةالنتائج  المخبرية ت

أي شيء يوضع أو يعبأ فيه الغذاء كليا او جزئيا او أي إنـاء او                :العبوة 
 .او مغلقا وعاء سواء كان مفتوحا

أي مكان ثابت او غير ثابت مع ملحقاته  والمستعمل لغـرض             :المحل   
 .تداول او بيع أي غذاء

 بعض ألأوصاف الدالة علـى ذاتيـة        كل او  :ءالمواصفات القياسية للغذا   
الغذاء  او مستويات الجودة له فيما يتعلق بالتركيب او اللون او الشكل او              
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 او القصـوى    الـدنيا الطعم او الرائحة المميزة المفضلة  او المستويات         
 .للمواد المضافة او الملونة او البيانات التوضيحية لبطاقات عبوته

اء او شراب للاستهلاك الآدمي  بما فـي         مادة تنتج او تصنع كغذ     :الغذاء 
 .ذلك مواد المضغ

 .أية مادة تستخدم في تجهيز او حفظ الغذاء :الصنف 
 ـ         :ظروف غير صحية   هالأحوال التي تعرض الغـذاء للتلـوث  وتجعل

 . بالصحةاضار
 الفصل الثاني
 الإدارة  والتنفيذ

 حليلمهام اللجنة الاستشارية الفنية ومسئوليات جهازي التفتيش والت
لإغراض  تنفيذ احكام هذا القانون تشكل لجنة فنية استشارية بـالوزارة             )٣(مادة

برئاسة وكيل القطاع المختص وممثلين عن الجهات والـوزارات يصـدر           
بتحديدهم قرار من الوزير بناء على ترشيح من الجهات والـوزارات ذات            

 .العلاقة
عية من بين اعضائها للقيـام      يجوز للجنة الفنية تشكيل لجنة او لجان فر        )٤(مادة

بأي عمل كلما دعت الضرورة لذلك ولها حق الاستعانة بمن تراه لغـرض        
 .تقديم المشورة على ألا يكون له حق التصويت عند حضوره الاجتماع

 -:تختص اللجنة الفنية الاستشارية بالآتي )٥(مادة
م هذا  تقديم المشورة للوزير في المواضيع التي قد تنشأ عند تنفيذ أحكا           -١

 .القانون واللوائح التنفيذية المكملة له
 التنفيذيـة وبمـا لا يتعـارض    همراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولوائح     -٢

 .والقوانين السارية
تنسيق أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية مـع الجهـات الأخـرى             -٣

 .المعنية
 .انون لأحكام هذا القاالقيام بأي مهام أخرى تكلف بها من الوزير تنفيذ -٤

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل ويجوز للوزير او رئيس اللجنة             )٦(مادة
دعوتها للانعقاد كلما دعت الضرورة ولا يكون انعقاد اللجنة صـحيحا إلا            
إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتتخـذ القـرارات بالأغلبيـة             

 .سالمطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئي
تختص أجهزة صحة البيئة بالوزارة والوحدات الإدارية بمهام الرقابـة           )٧(مادة

 .والتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية
يكون لأفراد جهاز الرقابة والتفتيش على الأغذية صفة الضبط القضائي           )٨(مادة

 . بتحديدهماعلى أن يصدر الوزير بعد موافقة وزير العدل قرار
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في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون للموظف المختص ممارسة الصلاحيات           )٩(ادةم
 -:التالية

دخول الأماكن والمحلات العامة التي يشتبه فيها وجود أي صـنف او             .  أ
غذاء  تجهز او تحفظ او تخزن او تغلف ويجوز له فحص هذه المادة وأخذ               

 .عينات منها طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين السارية
إيقاف او تفتيش او حجز أي وسيلة نقل يشتبه أنها تقوم بنقل أي صنف               .  ب

او مادة غذائية شملها هذا القانون ويجوز اخذ عينـات لإجـراء الفحـص               
 ) ١١(من المادة) ج(عليها وتحليلها في المختبر الرسمي مع مراعاة الفقرة

ء فتح وفحص اية عبوة يشتبه فيها أو أنها تحتوي على صنف أو غـذا             . ج
 .مخالفة لاحكام هذا القانون

الإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالاصناف او الأغذية التي         . د
لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز اخذ صور منها او العمل علـى              

 .تلخيص الوقائع المخالفة للقانون
يجوز احتجاز أي صنف او غذاء يشتبه انه مخـالف لاحكـام هـذا              . هـ

إلى أن يتم الفحص والتحليل المخبري لتحديد مـدى     ا  قانون ويظل محتجز  ال
من هذا  ) ١١(من المادة ) ج(صلاحيته للاستهلاك الآدمي مع مراعاة الفقرة     

 .القانون
في حالة  احتجاز أي صنف  او غذاء يشتبه فيه يجب إتباع الخطوات               )١٠(مادة

 :الآتية
ذاء المخالف لاحكام هذا    أن يتم الإتلاف  او التخلص من الصنف او الغ          .  أ

القانون بموجب توجيه الموظف المختص عند الموافقة على ذلك من قبـل            
 .المالك او الشخص المكلف بالعمل معه وبحضور ممثل من النيابة العامة

في حالة رفض المكلف بالعمل معه عدم الاستجابة لتوجيه الموظـف            .  ب
غذاء المخالفـة   المختص الذي يقضي بإتلاف او التخلص من الصنف او ال         

لأحكام هذا القانون على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة           
هذه المخالفة والعمل على احالة الصنف او الغذاء إلى المختبـر الرسـمي             

 .لتقرير معرفة مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه
 أي صنف او غذاء او عينه مأخوذة لأغراض الفحـص والتحليـل           . أ) ١١(مادة

وتقرير النتيجة يجب أن ترسل إلى المختبر الرسمي خلال فترة لا تتجاوز            
 ساعة وفي جميع الاحوال ان تنقل بالطرق المنصـوص عليهـا فـي              ٢٤

 .اللائحة التنفيذية لهذا القانون
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على الجهة المختصة رفع الحجز والسماح بتداول الصنف او الغذاء إذا            . ب 
ة الفحص المختبـري سـلامتها      تبين  بقرار مكتوب بناء على تقرير نتيج       

 .وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفتها لاحكام هذا القانون
في حالة إجراء الحجز والتخزين لأي صنف او غذاء يكون ذلك فـي              . ج 

نفس المكان أو الموقع الذي ضبطت  فيه في حالة توفر شروط الخزن ما              
 . الخزن المطلوبلم يتم نقلها إلى مكان او محل آخر تتوافر فيهما شروط

يعتبر تحت طائلة المسئولية كل من قام برفع او تغيير او تبديل مكـان               .د 
او موقع الصنف او الغذاء موضع الحجز او تدخل بذلك بأية طريقة كانت              
دون الرجوع او الحصول من أجل ذلك على موافقـة الجهـة او السـلطة         

 .المختصة
ي أن الصنف او الغـذاء غيـر        إذا تبين من نتيجة الفحص المختبر     . أ )١٢(مادة

صالح للاستهلاك  الآدمي فعلى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة          
للعمل على إتلافها او التخلص منها وبحضور ممثل النيابة العامة وإحالـة            

 .المخالف للنيابة العامة
إذا تبين من نتيجة الفحص المختبري أن الصنف او الغذاء مغشـوش            . ب

مختصة العمل على منع تداوله وإحالة المخالف إلى النيابـة          فعلى الجهة ال  
العامة على أن يكون التصرف بالصنف او الغذاء بالطريقة التي تقررهـا            

 .المحكمة المختصة
يجب ألا يكون للموظف المختص او المعـين للعمـل فـي المختبـر               )١٣(مادة

حجـز  الرسمي أية مصلحة  او علاقة بتداول الصنف او الغذاء موضوع ال           
 .المراد فحصه او تحليله

يجب على إدارة المختبر الرسمي او الموظفين المختصين  بالعمل فيه            )١٤(مادة
القيام بالفحص والتحليل للعينات المأخوذة والمرسلة إليها وكتابة الشهادة او          
التقرير المخبري المطلوب بالسرعة المتاحة عمليا على أن تبـين النتيجـة            

 لهذا الغرض وتسلم إلى الجهة او السـلطة المختصـة           وفقا للنماذج المعدة  
 .وبالطرق الرسمية التي تحددها اللائحة

ر نتائج الفحص التي يجريها المختبر الرسمي المعتمد هي المعمول          بتعت )١٥(مادة
عليها ، وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص مرة أخـرى وتكـون نتـائج               

وعـدم  ) ٩(من المـادة  ) ب(الفحص عندئذ قطعية، مع مراعاة احكام الفقرة      
 .الاخلال بها

 
 الفصل الثالث

 الأحكام العامة والختامية
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على كل شخص يزاول تجارة او تصنيع المواد الغذائية او صنف منها             )١٦(مادة
القيام بتزويد الجهة المختصة بالمعلومات التي تطلبها منه وفقا لاحكام هذا           

جهة إفشاء أية معلومات حصلت     القانون والقوانين النافذة ولا يجوز لهذه ال      
 .عليها او إعلانها

كل عبوة تحتوي على صنف او غذاء مشمول بأحكام هذا القـانون             . أ )١٧(مادة
ويحمل اسم المنتج او المعبئ او عنوانه او علامته المسجلة تعتبر قرينـة             
قانونية على أن هذا الصنف او الغذاء قد أنتج او عبئ من قبله ما لم يثبت                

 .كخلاف ذل
كل صنف أو غذاء موجود فـي أمـاكن التـداول ويسـتعمل عـادة               . ب

للاستهلاك الآدمي او في تركيب او تحضـير الغـذاء يعتبـر معروضـا              
 .لأغراض البيع للاستهلاك الآدمي  مالم يثبت خلاف ذلك

 او تاجر جملة في صنف ما أو غـذاء          عيحضر على أن منتج او موز      )١٨(مادة
اء  لأي بائع تجزئه ما لم يقـدم لـه ضـمان             ان يبيع ذات الصنف او الغذ     

 .كتابي عن طبيعة وجود الصنف  وصلاحيته للاستهلاك الآدمي
يحضر استيراد أي صنف او غذاء لا يطابق أحكام هذا القانون أو أي              )١٩(مادة

 .قانون آخر في الجمهورية
 -:يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية )٢٠(مادة

 او جهز او عرض بقصد البيع او بـاع او  وهـب او               كل من حضر   .  أ
قايض غذاء يوجد عليه او يحتوي بداخله أية مادة سامة او ضارة او غذاء              
يتكون كليا أ وجزئيا من أية مادة تالفة او غريبة او غير ذلك مما يجعلهـا                
غير صالحه للاستهلاك الآدمي  او غذاء مغشوش  او غذاء انتهت فتـرة              

 .صلاحيته للتسويق
كل من بين بالبطاقة او غلف  او عالج او أعلن عن أي غذاء بطريقة                .  ب

مزيفة او مضلله او خادعه بما يتعلق بخصائص الغذاء او طبيعته او قيمته             
 .  او جودته او تركيبههالغذائية او مادت

في حالة ثبوت أية مخالفة لأي شخص  بإحدى المخالفات المشار إليها             )٢١(مادة
يحق للوزير او من يفوضه إلغاء او سحب رخصه مزاولة          في هذا القانون      

العمل لهذا الشخص او إغلاق  المحل لفترة لا تزيد عن أسـبوع وإحالـة               
 .المخالفة للنيابة العامة

 ـمع عدم  الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة يعا            )٢٢(مادة ب ق
الف ريـال   ) ١٠٠٠(كل من خالف  احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن          

فقط ولا تزيد  عن نصف قيمة البضاعة  أو الغذاء أو الصنف  المخـالف                
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لأحكام هذا القانون أيهما أكبر أو إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سـتة              
 .اشهر وفي حالة التكرار تضاعف  العقوبة المنصوص عليها أعلاه

زمة بموجب أحكام هذا    تعتبر المواصفات الغذائية اليمنية لأي غذاء مل       )٢٣(مادة
القانون وعند عدم توفرها فللوزارة تطبيق المواصفات العربية او العالميـة           
التي تصدرها المنظمات العربية او العالمية المختصة والمعتمدة من قبـل           
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس  وعند عدم توفر مواصفات يمنيـة او            

يد المتطلبات الواجب توافرها فـي      عربية او عالمية فللجهة المختصة تحد     
الغذاء بالتعاون مع هيئة المقاييس  والمواصفات أو أي جهة أخـرى ذات             

 .اختصاص 
تصدر اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بقرار جمهوري بناء علـى            )٢٤(مادة

 .عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء
 . القانونيلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا )٢٥(مادة
يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صـدوره وينشـر فـي الجريـدة               )٢٦(مادة

 .الرسمية
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤١٢/رمضان/٣٠بتاريخ 
 مـ١٩٩٢/ابريل/٣الموافـق

 علي عبد االله صالح/الفريق         حيدر أبو بكر العطاس 
 ةرئيس مجلس الرئاس  رئيس مجلس الوزراء 
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 م٢٠٠٢لسنة ) ١٣(انون رقمق
 م١٩٩٢لسنة ) ٣٨(بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم

 بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها
 باسم الشعب

 -:رئيس الجمهورية
 .بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

م بشـأن الرقابـة     ١٩٩٢لسنة  ) ٣٨(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم    
 .على الأغذية وتنظيم تداولها
 .وبعد موافقة مجلس النواب
 -:أصدرنا القانون الآتي نصه

-٢١-٢٠-١٩-١٨-١٥-١٤-١١-١٠-٩-٦-٥-٢-١(تعدل المواد ) ١(المادة
م بشأن الرقابـة    ١٩٩٢لسنة  ) ٣٨(من القرار الجمهوري بالقانون رقم    ) ٢٢

 .على الأغذية وتنظيم تداولها ، وذلك على النحو التالي
 ).قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها(يسمى هذا القانون) ١(مادة
يقصد بالعبارات التالية  المعاني  الموضحة قرين كل منها مالم يقـتض              )٢(مادة

 :سياق النص معنى آخر
 .الأشغال العامة  والتطوير الحضريوزارة :الوزارة 
 . الحضريالأشغال العامة والتطويروزير :الوزير 

o الأشـغال العامـة والتطـوير     اع البلديات  والبيئة بوزارة      قط:القطاع 
 .الحضري 

بيع او تصريف أي غذاء  بطريقة        لترويج  الأية طريقة يتم بها     :الإعلان 
 .مباشرة أو غير مباشرة

والضـباط  الصـحيون      ا الأغذيـة  فتشومراقبو وم :الموظف المختص  
 ..والأطباء البيطريون المكلفون بمراقبة  وتفتيش الأغذية

الأشـغال العامـة    الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة      :الجهة المختصة  
 . الحضري وفروعها بمكاتب الوزارة  في الوحدات الإداريةوالتطوير

 المؤلفة  بموجب أحكام هذا       أو فروعها  اللجنة الفنية الاستشارية   :اللجنة 
 .القانون

تتنـاول  مزاولة أي عملية تجارية او صناعية او منتج زراعي          :التداول 
استيراد او تصدير او بيع او نقل او الإعلان أو العرض او الحيازة بقصد              

 .البيع او المقايضة او الهبة
الهيئـة  اليمنيـة      المعتمدة من     أو هو الجهة الرسمية  :المختبر المعتمد  

 والمناط  بها أعمـال الفحوصـات        للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة   
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 ٤٥٢

 لائحتـه برية تنفيذا لأحكام هـذا القـانون و       والتحاليل وتقديم النتائج  المخ    
 .التنفيذية

 .أي شيء يوضع أو يعبأ فيه الغذاء كليا او جزئيا  :العبوة 
أي مكان ثابت او غير ثابت مع ملحقاته  والمستعمل لغرض            :المحل   

 .تداول او بيع أي غذاء
كل او بعض ألأوصاف الدالة على ذاتيـة         :للغذاء المواصفات القياسية  

 او مستويات الجودة له فيما يتعلق بالتركيب او اللون او الشـكل او              الغذاء  
يا او القصـوى    نيزة المفضلة او المستويات الـد     م الم  أو الطعم او الرائحة  

 .للمواد المضافة او الملونة او البيانات التوضيحية لبطاقات عبوته
مادة تنتج او تصنع كغذاء او شراب للاستهلاك الآدمي  بما في            :الغذاء 

 .ذلك مواد المضغ
 .أية مادة تستخدم في تجهيز او حفظ الغذاء:الصنف 
 ـ      :صحيةالظروف غير   ال   هالأحوال التي تعرض الغذاء للتلوث  وتجعل

 .ضار بالصحة
 الفصل الثاني
 الإدارة  والتنفيذ

 مهام اللجنة الاستثمارية الفنية
 ومسئوليات جهازي التفتيش والتحليل

 -:ستشارية بالآتيتختص اللجنة الفنية الا)٥(مادة
اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالجوانب الرقابية والتفتيشية علـى          .١

المواضيع التي قد تنشأ عند تنفيـذ أحكـام هـذا القـانون         المواد الغذائية و  
 .واللوائح التنفيذية المكملة له

 التنفيذيـة وبمـا لا يتعـارض    همراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولوائح     .٢
 .ساريةوالقوانين ال

تنسيق أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية مـع الجهـات الأخـرى             .٣
 .المعنية

 . لأحكام هذا القانوناالقيام بأي مهام أخرى تكلف بها من الوزير تنفيذ .٤
تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل ويجوز للوزير او رئيس اللجنـة              )٦(مادة

قاد اللجنة صـحيحا إلا     دعوتها للانعقاد كلما دعت الضرورة ولا يكون انع       
إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء وتتخـذ القـرارات بالأغلبيـة              

  وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس         للحاضرين المطلقة
، وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة عن حضور جلساتها لأكثر من ثلاثة             
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زارة التابع لها العضو    اجتماعات متتالية بدون عذر يتم اشعار الجهة او الو        
 .لترشيح غيره

في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون للموظف المختص ممارسة الصلاحيات           )٩(مادة
 -: بما لا يتعارض  مع قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودةالتالية

دخول الأماكن والمحلات التي يشتبه فيها وجود أي صنف او غـذاء              -أ 
غلف ويجوز له فحص هـذه المـادة وأخـذ          يخزن او   يحفظ او   يجهز او   ي

 على أن يكون ذلك     عينات منها طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين السارية       
 .اثناء الدوام الرسمي وبتكليف من الجهة المختصة

إيقاف او تفتيش او حجز أي وسيلة نقل يشتبه أنها تقوم بنقل أي صنف               -ب 
ينـات لإجـراء الفحـص     هذا القانون ويجوز اخذ ع  معنية ب او مادة غذائية    

 ) ١١(من المادة) ج(عليها وتحليلها في المختبر الرسمي مع مراعاة الفقرة
مـادة  فتح وفحص أية عبوة يشتبه فيها أو أنها تحتوي على صنف أو             . ج

 .، وذلك في المختبر المعتمد مخالفة لاحكام هذا القانونغذائية
ناف او الأغذية التي    الإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالاص     . د

لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز اخذ صور منها او العمل علـى              
 .تلخيص الوقائع المخالفة للقانون

يجوز احتجاز أي صنف او غذاء يشتبه انه مخـالف لاحكـام هـذا              . هـ
إلى أن يتم الفحص والتحليل المخبري لتحديد مـدى     ا  القانون ويظل محتجز  

 وعدم مخالفته لاحكام هذا القانون والقـوانين        لاك الآدمي صلاحيته للاسته 
 وعلـى ان    من هذا القانون  ) ١١(من المادة ) ج( مع مراعاة الفقرة   السارية  

 .يتم الفحص والتحليل  المخبري في مدة تحددها اللائحة التنفيذية
 مخالفته لاحكـام هـذا      في حالة احتجاز أي صنف او غذاء يشتبه فيه         )١٠(مادة

 -:يجب إتباع الخطوات الآتيةولائحته التنفيذية القانون 
أن يتم الإتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالف لاحكام هـذا             . أ

القانون بموجب توجيه الموظف المختص عند الموافقة على ذلك من قبـل            
 .المالك او الشخص المكلف بالعمل معه وبحضور ممثل من النيابة العامة

 المكلف بالعمل معه عدم الاستجابة لتوجيـه        الك أو  الم في حالة رفض  . ب
الموظف المختص الذي يقضي بإتلاف او التخلص من الصنف او الغـذاء            
المخالفة لأحكام هذا القانون على الموظف المختص عنـد ذلـك تحريـر             
محضر بواقعة هذه المخالفة والعمل على احالة الصـنف او الغـذاء إلـى              

مدى صلاحيته للاسـتهلاك الآدمـي مـن        المختبر الرسمي لتقرير معرفة     
 .عدمه
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في حالة رفض المالك او المكلف بالعمـل معـه الاسـتجابة لتوجيـه              . ج
الموظف المختص الذي يقضي بإتلاف أو التخلص من الصنف او الغـذاء            
المخالف لاحكام هذا القانون دون حاجة لخضوعه إلى الفحص المخبـري           

بواقعة المخالفة وإحالـة    على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر        
 .المخالفة للنيابة العامة

أي صنف او غذاء او عينه مأخوذة لأغراض الفحـص  والتحليـل             . أ )١١(مادة
 خلال فترة لا تتجـاوز      المعتمدوتقرير النتيجة يجب أن ترسل إلى المختبر        

 ساعة وفي جميع الاحوال ان تنقل بالطرق المنصـوص عليهـا فـي              ٢٤
 .هذا القانوناللائحة التنفيذية ل

على الجهة المختصة رفع الحجز والسماح بتداول الصنف او الغذاء إذا           .ب
 تقرير نتيجة الفحـص المختبـري سـلامتها وصـلاحيتها           لها من تبين    

 والقـوانين الأخـرى   للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفتها لاحكام هذا القانون    
 ..النافذة

غذاء يكون ذلك فـي     في حالة إجراء الحجز والتخزين لأي صنف او         . ج
نفس المكان أو الموقع الذي ضبطت  فيه في حالة توفر شروط الخزن ما              

 .لم يتم نقلها إلى مكان او محل آخر تتوافر فيهما شروط الخزن المطلوب
يعتبر تحت طائلة المسئولية كل من قام برفع او تغيير او تبديل مكان او              . د

 بذلك بأية طريقة كانـت       الحجز او تدخل  وع  موقع الصنف او الغذاء موض    
دون الرجوع او الحصول من أجل ذلك على موافقـة الجهـة او السـلطة         

 .المختصة
 او الموظفين المختصين  بالعمل فيـه    المعتمديجب على إدارة المختبر      )١٤(مادة

 وكتابة الشهادة او    مالقيام بالفحص والتحليل للعينات المأخوذة والمرسلة إليه      
 عمليا على أن تبين النتيجة وفقا للنماذج        الممكنةرعة  التقرير المخبري بالس  

المعدة لهذا الغرض وتسلم إلى الجهة  او السـلطة المختصـة وبـالطرق              
 و على ان تحدد اللائحـة  الفتـرة الزمنيـة            الرسمية التي تحددها اللائحة   

 .القصوى  لفحص أي عينة
ي المعول عليهـا،    ر نتائج الفحص التي يجريها المختبر المعتمد ه       بعت ت )١٥(مادة

 عندئذوفي حالة الاعتراض يعاد الفحص مرة أخرى وتكون نتائج  الفحص         
 .وعدم الاخلال بها) ٩(من المادة) ب(قطعية ، مع مراعاة احكام الفقرة

 او تاجر جملة في صنف ما أو غذاء ان          عحضر على أن منتج او موز      )١٨(مادة
 يكن مدون على المنـتج     يبيع ذات الصنف او الغذاء لأي بائع تجزئه ما لم         

 . الصنف وصلاحيته للاستهلاك الآدميتطبيعة وجود
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 مضى على فترة انتاجه نصف المدة       حضر استيراد أي صنف او غذاء      )١٩(مادة
 لا يطابق أحكام هذا القـانون أو        المحددة  لصلاحيته أو أي صنف أو غذاء       

م  وعلى الجهـة المختصـة إلـزا        في الجمهورية   معمول به  أي قانون آخر  
صاحب الشأن بإعادة تصدير الصنف او الغذاء المخالف إلى الخارج فـي            
الميعاد الذي تحدده فإذا لم يستجب لذلك يتم إتلاف الكميات علـى حسـاب            

 .صاحب الشأن
 -:يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون)٢٠(مادة

كل من حضر او جهز او عرض بقصد البيع او بـاع او  وهـب او                  . أ 
او يحتوي بداخله أية مادة سامة او ضارة او غذاء          قايض غذاء يوجد عليه     

يتكون كليا أ وجزئيا من أية مادة تالفة او غريبة او غير ذلك مما يجعلهـا                
غير صالحه للاستهلاك الآدمي  او غذاء مغشوش  او غذاء انتهت فتـرة              

 .صلاحيته للتسويق
كل من بين بالبطاقة او غلف  او عالج او أعلن عن أي غذاء بطريقة                . ب 

زيفة او مضلله او خادعه بما يتعلق بخصائص الغذاء او طبيعته او قيمته             م
 .  او جودته او تركيبههالغذائية او مادت

 المخالفات المشار إليهـا     مني شخص   على أ ي حالة ثبوت أية مخالفة       )٢١(مادة
في هذا القانون  يحق للوزير او من يفوضه سحب رخصه مزاولة العمـل              

المحل لفترة لا تزيد عن أسبوع وإحالة المخـالف         لهذا الشخص او إغلاق       
 .للنيابة العامة

 اقبمع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة يع          .  أ )٢٢(مادة
بالسجن مدة لا تزيـد علـى شـهرين او          كل من خالف احكام هذا القانون       

عشرة الاف ريال ولا تقل على نصف قيمـة         )١٠,٠٠٠(بغرامة لا تقل عن   
البضاعة ولا تزيد على قيمة البضاعة او الغـذاء او الصـنف المخـالف              
لاحكام هذا القانون أيهما أكبر مع إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سـتة              
أشهر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبات المنصوص عليها فـي هـذه            

 .المادة
يعاقب بالسـجن مـدة لا تزيـد علـى شـهر او بغرامـة لا تزيـد                  . ب 

عشرين الف ريال كل مـن امتنـع او عرقـل او أعـاق              )٢٠,٠٠٠(على
الإجراءات التي يتخذها الموظف المختص لتنفيذ احكام هذا القانون او أخفا           

 .أي معلومات مطلوبة منه حول السلع المخالفة
 -:وتنص كما يلي) مكرر١(تضاف مادة جديدة برقم) ٢(المادة
لك من الأضـرار الصـحية      يهدف هذا القانون إلى حماية المسته     ) مكرر١(مادة

 .الناتجة عن استعمال الأغذية غير الصالحة
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 -:وتنص كما يلي) ٣(في مادة واحدة تكون برقم) ٤،٣(تدمج المادتان) ٣(المادة
 -:لأغراض تنفيذ احكام هذا القانون) ٣(مادة

تشكل لجنة فنية استشارية في الوزارة برئاسة وكيل القطاع المخـتص            .  أ
 -وزارة الصحة العامة والسـكان    (زارات التالية وممثلين عن الجهات والو   
 وزارة الثروة السمكية     - وزارة الزراعة والري   -وزارة الصناعة والتجارة  

 ). الغرفة التجارية الصناعية- وزارة الكهرباء والمياه-
تشكل لجان فرعية في المحافظات برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي           .  ب

ت المعنيـة والغرفـة التجاريـة       وعضوية مدراء عموم مكاتب الـوزارا     
 .الصناعية وممثلي الجهات ذات العلاقة

يجوز للجنة الفنية واللجان الفرعية في أمانـة العاصـمة والمحافظـات         .ج
تشكيل لجنة او لجان فرعية من بين أعضائها للقيام بأي عمل كلما دعـت              
الضرورة لذلك ولها حق الاستعانة بمن تراه لغرض تقديم المشورة علـى            

 . لا يكون له حق التصويت عند حضوره الاجتماعأن
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٤(المادة
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